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  لأطراف عقد تفويض المرفق العام والمستفيدين منه
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 ٢٤٣

 :المقدمة

ال           ذه الاعم ون ھ د تك ة، وق لطة اداری ا س تمارس الادارة اعمالا قانونیة باعتبارھ

ین او     ي ارادت ال بتلاق ك الاعم تم تل د ت ة، وق رارات الاداری سمى الق د وت ب واح ن جان   م

سم   ا ی دد       فیم ا تتع د، وانم انوني واح ام ق ضع لنظ دورھا لاتخ ي ب ة، الت العقود الاداری ى ب

ا       ة باعتبارھ ودا قانونی ري الاداره عق ا تج ا، فحینم ي تحكمھ ة الت ة القانونی   الانظم

ا    ة ام ود الاداری سمى العق ود ت ك العق تثنائیة  وان تل صلاحیات اس ع ب ة تتمت لطة عام س

ردة م   ا الادارة مج ي تجریھ ود الت ضع   العق ي تخ ة الت ود العادی سمى العق سلطات ت ن ال

  .لسلطان الارادة 

ا               ث تجریھ ل الوجوه، بحی ن كام ة م ودا اداری ة عق وعقود تفویض المرافق العام

ة           ب الانظم ره بموج السلطة الاداریة متمتعة بما لھا من امتیازات وسلطات استثنائیة مق

صوص       ك    والقوانین، وعلیة فانھا تتمتع باھمیة خاصة، وتظھر خ ار ان تل ى اعتب یتھا عل

  العقود تؤدي الى اشباع حاجات الجمھور الضروریة

ل        وكغیرھا من العقود، لاتقوم الا  بوجود أطراف رئیسة لھا، وھذه الأطراف تتمث

ھ،        عادة بالسلطة المفوضة، وھي السلطة الإداریة المختصة بإنشاء المرفق العام وإدارت

ا    كما أن ھنالك المشروع والمفوض إلیھ كط       ى م رف في ھذا النوع من العقود، یضاف إل

م أن       ا نعل ھ كم تقدم أن التفویض یترتب علیھ حقوق للمستفیدین من خدمات المرفق، لأن

یة للجمھور، وإزاء      المرافق العامة ھي مشروعات عامة خدمیة، تشبع الحاجات الأساس

ل یت        ھ بالمقاب ة، فإن ق العام شاء المراف ي إن لإدارة ف ة ل سلطة الممنوح وق  ال ب حق رت

ا         للمستفیدین من خدمات ھذه المرافق، حتى ولو تم تفویضھا لأشخاص خاصة، وھو م

ضاء           دى الق دمونھا ل ي یق یمنح المستفیدین والمستھلكین حقوق، كحقھم في الطعون الت

  :الإداري المختص وتتعلق بالمرافق المفوضة، ویتم بیان ذلك من خلال



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

  :التعريف بموضوع البحث: ًأولا
ا         یوجد في   ن تجاھلھ سة، ولا یمك دة أطراف رئی ام ع ق الع ویض للمرف عقود التف

ق         ویض مرف د تف صور وجود عق بحال من الأحوال وھي تعتبر بمثابة أركان للعقد ولا یت

ة                 ود والغای ذه العق ة ھ ان ماھی ي بی ارزاً ف ب دوراً ب ي تلع ذه الأطراف، والت عام بدون ھ

رام          ي الحاجة الملحة لإب ا ھ ا، وم ذه        المتحققة منھ ي ھ ا نلاحظھ ف ود، وھو م ذه العق  ھ

  .الدراسة

  ):الغرض منه(مشكلة البحث : ًثانيا
ن        ل م ة لك ز القانونی ان المراك ى ببی ھ یعن د أن ث نج ذا البح وان ھ لال عن ن خ م

ود           : ذه العق أطراف عقود تفویض المرفق العام وبحقوق المستفیدین، حیث أن أطراف ھ

شروع     ة والم سلطة المفوض ي ال ل ف ي تتمث ي   والت ي الت ستفیدین، ھ ھ والم وض إلی  المف

لاحیاتھا        دد ص ضھا، وتح راف ببع ذه الأط ربط ھ ي ت ة الت ة القانونی الم العلاق دد مع تح

راد   ق الم ى المراف ة عل ضائیة المترتب ون الق ن الطع تفادة م ة الاس ا، وكیفی وحقوقھ

  :تفویضھا، ومن ھنا فإن ھنا الدراسة تھدف إلى الإجابة على التساؤلات التالیة

  ا هي اطراف عقود تفويض المرفق العام؟م - ١

شروع          ة الم ة؟ وماھی ة المفوض سلطة الاداری ة ال ان ماھی ا بی ب من ذا یتطل وھ

دى جواز             ا م اص؟ وم ام والخ اع الع شركات القط ویض ل المفوض إلیھ؟ وھل یجوز التف

  التفویض الفرعي للمرفق العام؟ 

 من هم المستفيدين من المرفق العام؟ وما هي حقوقهم؟ - ٢

ي      وأیض ا ھ ام؟ وم ق الع اً ھذا یتطلب منا بیان من ھم المستفیدین من خدمة المرف

انوني         ع الق و الوض ا ھ ام؟ وم ق الع ن المرف ستفیدین م ون الم ي طع ا ھ وقھم؟ وم حق



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

ق    انون المراف تھلاك وق انون الاس ق ق د تطبی ام عن ق الع دمات المرف ن خ ستفیدین م للم

 العام؟ وما ھو موقفنا من ذلك؟

 :ختيار الدراسةأسباب ا: ًثالثا

  :ھنالك العدید من الأسباب التي دفعتني لاختیار ھذا الموضوع والبحث فیھ ولعل أھمھا

  .الدور الكبیر الذي تلعبھ أطراف ھذه العقود في تحدید الطبیعة القانونیة لھا -١

ھ       -٢ إن أطراف ھذه العقود تحدد صلاحیات السلطة المفوضة والمشروع المفوض إلی

صلة         والشخص المفوض إلیھ،     ة مت ات قانونی دة علاق ھ ع وھو الأمر الذي ینشأ عن

ة                اط قانونی تھا، الخروج بنق ا ودراس ن بحثھ ل م ذي یجع ر ال ومتسلسلة، وھو الأم

  .مستحدثة وعلى جانب من الأھمیة في ھذه المواضیع

ر           -٣ ة، وھو أم ق العام تركیز ھذا البحث على دراسة قانون الاستھلاك وقانون المراف

 . فیھ المراجع والمصادرحدیث نسبیاً، وتندر

ق             -٤ ھ طری ل من ق، تجع دمات المرف ن خ ستفیدین م ل الم ن قب دم م ن المق ة الطع طبیع

سلطة  المفوضة         ى ال ة عل ھ، ورقاب قضائي لتصویب وضع المرفق وتحسین خدمات

 .بعدم التعسف في استعمال حقھا

 :منهجية البحث: ًرابعا

ي المتمث        انوني التحلیل صوص    اعتمد الباحث على المنھج الق تعراض الن ي اس ل ف

ك،          ن ذل الدستوریة والقانونیة المتعلقة بموضوع البحث وتحلیلھا ومقارنتھا، وموقفنا م

ذلك              ك، وك ن ذل سي م وقد اعتمدت على القانون الفرنسي وموقف القضاء الإداري الفرن

  .القانون المصري والسوري،والاردني والقضاء الإداري في كل منھما

  



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

  :حدود البحث: ًخامسا
وعیة- دود الموض ر    :  الح ان الاط ى بی صر عل ددة تقت عات مح ث موض الج البح یع

ویض    د تف ث وعق راف البح ة لاط ز القانونی ین المراك ي تب ة الت توریة والقانونی الدس
ة        ویض ذات د التف ى عق ث ال المرافق العامة وحقوق المستفیدین منة، ولایتطرق الباح

  .یرھاماھیتة والاجراءات التي تحكمة وغ: من حیث بیان

ة- دود المكانی ق   :  الح د المراف ویض عق راف تف ة اط ول دراس ث ح ة الباح دور دراس ت
  .العامة في فرنسا ومصر والاردن والتطرق لسوریة في بعض المواقف

  .تتضمن التشریعات واحكام القضاء في الدول المقارنة: اما الحدود الزمانیة  -

  :تقسيم البحث: ًسادسا
على بیان الاطار الدستوري والقانوني ببیان المراكز   بما أن ھذه الدراسة تقتصر      

سن           ي ح ھ ف القانونیة لأطراف عقود تفویض المرفق العام ومدى الدور البارز الذي تلعب
و    ى النح ك عل ي وذل ث العلم ي البح ائي ف سیم الثن ا التق ذا اتبعن ة، ل دمات العام أداء الخ

  :التالي

  .أطراف عقود تفویض المرفق العام: المبحث الأول

  .السلطة الاداریة المختصھ بانشاء المرفق العام وادارتة: المطلب الأول

  .المشروع المفوض إلیھ: المطلب الثاني

  .المستفیدون من المرفق العام: المبحث الثاني

  .حقوق المستفیدین وطعونھم في مجال تفویض المرفق العام: المطلب الأول

  .لاك وقانون المرافق العامةالمستفیدون بین قانون الاستھ: المطلب الثاني

ة ع     : الخاتم ة م ذه الدراس لال ھ ن خ ا م لنا إلیھ ي توص ائج الت م النت ا لأھ نا فیھ وعرض
  .الإشارة إلى بعض التوصیات والمقترحات



 

 

 

 

 

 ٢٤٧

  المبحث الأول
  أطراف عقود تفويض المرفق العام

ل موظف        التفویض أجراء أداري یستطیع بموجبة صاحب الاختصاص الاصیل بتخوی

 جھة اداریة اخرى صلاحیات اتخاذ بعض الاعمال القانونیة بشروط خاصة ومن اجل   اخر او 

، وھناك فارق بین تفویض السلطة وتفویض التوقیع والشروط التي تحكم كل )١(ھدف معین   

ة، لایوجد الا اذا           ) ٢(منھما وعقد تفویض المرفق العام عقداً  اداریا كغیره من العقود الاداری

السلطة الاداریة المختصة بانشاء المرفق : سیة للعقود بصفة عامة وھي وجدت الاركان الاسا

د تفویض المرفق           سبة لعق ر بالن العام  والمفوض إلیھ والمستفیدین، الذین یعتبرون من الغی

ى النحو          العام  ولھم مركز قانوني ھام في العقد الاداري، وبالتالي نبحث ھؤلاء الأطراف عل

  :التالي

  :لطة الادارية المختصة بانشاء المرفق العام وادارتةالس: المطلب الأول
ن                   ا م ا ھام ت مبلغ ي بلغ واطنین الت ات الم باع حاج ى اش تھدف المرافق العامة ال

ق         باع المراف ة اش الاھمیة لضرورة اشباعھا من قبل الدولة، ولذلك ینبغي ان تحاط عملی

سلطة     اءة ال دم اس ن تحدی    ) ٣(العامة بضمانات تكفل ع د م ذلك لاب صة   ول سلطة المخت د ال

دھا      ن تحدی بمنح إدارة المرفق العام إلى شخص آخر خاص أو عام، وھذه السلطة لابد م

  :وذلك على النحو التالي

                                                             
ن التفاص  ) ١( د م دالھادي،لمزی ان، دار    ) ١٩٨٢(یل أنظر،عب صاص، عم ي الاخت ویض ف شار، التف ب

 الفرقان،
لیمان ،)٢( اوي ، س ي،    ) ١٩٧٧( الطم ر العرب ة، دار الفك رارات الاداری ة للق ة العام النظری

  .وما بعدھا٣٢٢القاھره،ص
ان     ) ٣( شر، عم ل للن اب الاول، دار وائ ي، الكت انون الاداري الاردن ار، الق ي خط طناوي، عل ، ١، طش

    .٢٣٢،ص٢٠٠٩



 

 

 

 

 

 ٢٤٨

  :السلطة المختصة بقرار تفويض المرفق العام: الفرع الأول
ینبغي في ھذا المجال التمییز بین المرافق الوطنیة والمحلیة فیما یتعلق بانشاءھا 

ام    حیث سارت    التشریعات المقارنة على اكثر من نھج، فلاینعقد عقد تفویض المرفق الع

صة         سلطة المخت صة، وال سلطة المخت ن ال ویض م د التف إبرام عق رار ب در ق إلا إذا ص

ن     سؤولة ع ون م صاصھا، وتك ي اخت ق ف دخل المرف ي ی سلطة الت ك ال ي تل داره ھ بإص

ا      إدارتھ، وبالتالي فإنھا السلطة المكلفة بتنظیم المر     ھ، لا یجوز لھ ط بإدارت یس فق فق ول

  .)١(أن تقرر تفویضھ إلا في الحالة التي تختلط فیھا سلطة التنظیم مع سلطة الإدارة

ضمن أن اصطلاح               دة، ت ذه القاع اً لھ اً مخالف سي  رأی  وتبنى مجلس الدولة الفرن

واد    ي الم وارد ف ام ال ق الع ویض المرف انون  )٤٠-٣٨(تف ن ق اول ،)Sapin(، م  یتن

ى       الحا ق إل لات التي یكون فیھا الشخص العام مكلفاً بمرفق عام، ویعھد بإدارة ھذا المرف

ویض                     ا تف تم فیھ ي ی الات الت انون الح ذا الق اق ھ ي نط دخل ف ھ ی ا أن اره، كم شخص یخت

ة               ھ بمھم د إلی ى شخص یعھ ق إل یم المرف ن تنظ سئولة ع لطة م ام، بواسطة س ق ع مرف

  .)٢(تنفیذه

سلطة    یتبین مما سبق ان السلطة ال    ن بال ام تكم مختصة بقرار تفویض المرفق الع

ا      صاصات مابینھم وزع الاخت تور وی ). ٣(الاداریة والبرلمان حسبما یحدد الصلاحیة الدس

تور      ل دس انون قب انون او بق ون بق شاء یك سا ان الان ي فرن ائدا ف ان س دما ك  ١٩٥٨فبع

                                                             
(1) J.B. Auby, C. maugue, J.C.P., 1994, precite, N 14. 
(2) C.E., Assemble generale, 9 mars 1995, section des travaux publics, 

rapport precite, P. 399: " La Loi inclut dans son chanp d' application les 
cas ou Le service public est delegue par une authorite chargee de I' 
organization du service aune personne qui recoit pour mission de 
L'executter". 

  .٢٣٦-٢٣٣ شطناوي، علي خطار، القانون الاداري الاردني، م س، ص)٣(



 

 

 

 

 

 ٢٤٩

صرا   الامور التفصیلیة التي ینظمھا  ) ٣٤م(تغیرت الاحوال بحیث تضمن نصا     شرع ح  الم

  ).١)(٣٧(وترك ماعداھا للادارة م

ق               شاء المراف ي ان ان دورا مباشرا ف ان للبرلم ة الھاشمیة ف ة الاردنی وفي المملك

سنة       د  ) ٢(١٩٥٢العامة من خلال ممارستة للاختصاص الممنوح بالدستور الاردني ل وق

شاء           ضة لان ح العری دد الملام انون یح ق  یمارس دورا غیر مباشر من خلال سن ق المراف

سنة  ) ١٣(واستنادا الى ذلك صدر قانون البلدیات الاردني رقم   ) . ٣(العامة ). ٤(٢٠١١ل

سنة             ي ل تور الاردن ى الدس ولابد من الاشارة الى ان التعدیلات الدستوریة التي جرت عل

وانین   ٢٠١١ ة بق ق العام شاء المراف ة بان سلطة التنفیذی ى ال ا عل ق تمام ت الطری  اغلق

  ).٥(ت على ذلك سنوات عدیدة مؤقتة، بعدما درج

ة     ق العام ویلاحظ مما سبق ان البرلمان الاردني یتمتع بصلاحیة في انشاء المراف

سییر          ة لت ة اللازم فضلا عن صلاحیتة المحجوزة لھ في التصدیق على الاعتمادات المالی

                                                             
لیمان،)١( اوي، س ین  )١٩٨٢( الطم ة ع ة جامع ة مقارنة،مطبع انون الاداري، دراس ي الق وجیز ف  ، ال

  .٣٠٥شمس،ص
تنحصر مھمة الجیش في الدفاع "م والتي تنص على ١٩٥٢من الدستور الاردني لسنة     ) ١٢٧(  م  )٢(

. یبین بقانون طریقة التجنید ونظام الجیش وما لرجالة من الحقوق والواجبات: عن الوطن وسلامتة
ع المؤسسات اضافة الى ان جمی" یبین بقانون نظام ھیئات الشرطة والدرك وما لھما من اختصاص    

د  . العامة في الاردن صدرت بموجب قوانین على الرغم من خلو الدستور الاردني من بیان ذلك  لمزی
  .٢٣٨من التفاصیل انظرز شطناوي، علي خطار، م س، ص

سنة      ) ١٢١( م   )٣( ي ل ى ان   ١٩٥٤من الدستور الاردن نص عل ي ت الس    :"  الت ة والمج شؤون البلدی ال
ادة  " و محلیة  وفقا لقوانین خاصة المحلیة تدیرھا مجالس بلدیة ا     ي    ) ٤٥(والم ن الدستور الاردن م

التي تحدد الولایة العامة للحكومة في ادارة شؤون البلاد الا ما استثني بموجب نصوص الدستور او 
  .اي قانون اخر

   نشر بالجریدة الرسمیة س)٤(
  .١٩٥٢لامن الدستور الاردني لسنة )٩٤( م )٥(



 

 

 

 

 

 ٢٥٠

انون             ). ١(تلك المرافق  ى ق اءا عل انون او بن ون بق ة یك ق العام شاء المراف ان ان ة ف وعلی

تور        ). ٢( تقر دس ادة   ١٩٧١وفي جمھوریة مصر العربیة اس ي الم ى ان   ١٤٦ ف ة عل  من

ة       وز ل ة ولایج ق العام شاء المراف ة لان رارات اللازم صدر الق ة ی یس الجمھوری رئ

  ).٣(تفویضھا

  :تحديد السلطة المختصة بإدارة المرفق العام وتفويضه: الفرع الثاني
  :،والاردن، وذلك على النحو التاليونتناول ذلك في كل من فرنسا، ومصر، وسوریة

سا : أولاً ي فرن ام ف ق الع إدارة المرف صة ب سلطة المخت ي : ال صاص ف د الاخت ینعق
ق،            ن المرف سؤول ع ام الم شخص الع ام، لل ق الع ویض المرف د تف رام عق رار إب دار ق إص
لطة          ون س دن أن تك ة للم ات التابع ة والنقاب دات المحلی ة والوح ن للدول الي یمك وبالت

ة،          .تفویض سلطة اللائحی ي ال ویض ھ  وبالنسبة للدولة فإن السلطة المختصة بقرار التف
الم       ة الع أي رئیس الوزراء والتطبیق الحدیث لھا ھو تفویض الأستاذ الكبیر لإقامة بطول

ة       . )٤(١٩٩٨لكرة القدم في عام     ي ھیئ صة ھ سلطة المخت إن ال ة، ف وفي الوحدات المحلی
ي         التقریر ولیس السلطة التنفیذیة ل     ة ھ دات المحلی ر للوح ة التقری ة، وھیئ لوحدة المحلی

  .)٥(المجالس البلدیة، والمجالس العمومیة، والمجالس الإقلیمیة

ام               ة ع انون اللامركزی دور ق ن ص د   ١٩٨٢وفي فرنسا نجد بأنھ اعتباراً م م یع ، ل

ایة، أي    لطة الوص ة س ب موافق ة یتطل ة المحلی ق العام ویض المراف ود تف رام عق إب

                                                             
  .١٩٥٢ستور الاردني لسنة  الفصل الثامن من الد)١(
نعم، )٢( د الم وظ، عب اني،ط  )د ت( محف اب الث انون الاداري، الكت ي الق یط ف شر ١الوس د دار ن ، لایوج

  .١٠٧-١٠٦ومكان نشر، ص
  س.٣٠٧ الطماوي، سلیمان، الوجیز في القانون الاداري، م س، ص)٣(
  ١٠٥ضة العربیة،القاھرة،ص ،دار النھتفویض المرفق العام، )٢٠٠٠( عبد اللطیف، محمد محمد، )٤(
 .١٢٣، ١٢٢ص، جامعة دمشق،، الإداریة العقود، )٢٠٠٦(مھند ،  الحسین، محمد و نوح)٥(
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یس         . )١(المحافظ ة ول ة النقابی ن اللجن صدر م القرار ی وبالنسبة للنقابات التابعة للمدن، ف

ان     )٢(من المكتب  ا إذا ك ، ویتمتع الشخص المسئول عن المرفق بسلطة تقدیریة لتقریر م

 . )٣(المرفق یدار بالاستغلال المباشر أم بتفویضھ للغیر

انون      ق     ) Sapin(وإذا كان ق ویض المراف ى تف ق إلا عل ة للأشخاص   لا یطب العام

اص،           انون الخ ات الق إن جماع ي، ف انون الأوروب المعنویة للقانون العام، إلا أنھ وفقاً للق

صد      والتي یتم تكوینھا بین الأشخاص العامة أو منظمات القانون الخاص، والتي تنشأ بق

رم              ن أن تب ة، یمك ناعیة أو تجاری ة ص ا طبیع إشباع حاجات ذات مصلحة عامة لیست لھ

شآت               مع مقاول  تغلال المن اول ھو اس الي للمق ل الم ون المقاب ى أن یك  امتیاز أشغال ،عل

اً اً أو جزئی ي   . )٤(كلی اً ف ي انقلاب ھ یعن سي فإن انون الفرن ي الق ق ف ع إذا تحق ذا الوض وھ

ى شخص        مفھوم تفویض المرفق العام، والذي یقوم على أساس أن یعھد شخص عام إل

  .)٥(خاص بتنفیذ المرفق

صر          السلطة: ثانیاً ي م ام ف ق الع د    :  المختصة بتفویض المرف وع العق د ن إن تحدی

وفیما . )٦(في مصر ھو الذي یتوقف علیھ تحدید السلطة المختصة بتفویض المرفق العام

تور              ضمن دس د ت دث فق د ح إن تطوراً ق زام ف ي    ١٩٢٣یتعلق بعقد الالت صاً صریحاً ف ، ن

                                                             
  .١٠٥، مرجع سابق، ص تفویض المرفق العامعبد اللطیف، محمد،  )١(

(2) C.E., 15  juin 1994, syndicab intercommoned des transport' ue La region 
de douai, Rec., P. 1033. 

(3) C.E., 10  janvier 1992, Assocaiation des usagers del eau de pey, Rec., p. 
13.  

(4) ph. Terheyre, L.a nation de converntion de delegation precite, p. 590 . 
(5) P. Delvolve, Les contradictions de La delegation de service public, precite, 

p. 687 . 
ـ     ، )٢٠٠٢(عمرو  ،  حسبو )٦( ام ال ا لنظ ة طبق  ، دار BOTالتطور الحدیث لعقود التزام المرافق العام

   .٦٧ص النھضة العربیة، القاھرة ، 
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ادة  زام     ) ١٣٧(الم ل الت نح ك اص بم انون خ دار ق شأن إص تور   ب ن دس ده، لك ى ح عل

  :، میز بین حالتین١٩٥٦

ة       :  الحالة الأولى -١ ذه الحال ي ھ ب ف اراً، فیج ضمن احتك إذا كان الالتزام المراد منحھ یت

 .)١(صدور قانون في كل حالة على حده

انون أي  :  الحالة الثانیة  -٢ إذا كان الالتزام لا ینطوي على احتكار، فیكون منحھ وفقاً للق

یس     ن رئ رار م تور        بق ا دس ة، أم س الأم ة مجل د موافق ة بع د  ١٩٧١الجمھوری  ،فق

ادة   ي الم نص ف داً ف اً جدی تھج نھج د  ) ١٢٣(ان انون القواع دد الق ى أن یح عل

ة      روة الطبیعی وارد الث تغلال م ة باس ات المتعلق نح الالتزام ة بم والإجراءات الخاص

م     انون رق اً للق ة، ووفق ق العام ام ) ٦(والمراف نح الا ١٩٥٨لع إن م ازات ، ف متی

س              ة مجل د موافق ة بع یس الجمھوری ن رئ رار م ون بق ة یك المرافق العام المتعلقة ب

وھذه النصوص لا تفرق بین المرافق المحلیة والمرافق القومیة، إلا أنھ . )٢(الشعب

ة    ق المحلی زام المراف نح الت ق بم ا یتعل دیل فیم ابھا التع د أص انون . ق ترط ق د اش فق

س الشعبي المحلي المختص على منح التزام استغلال    الإدارة المحلیة موافقة المجل   

زام   نح الالت رار م صدر ق افظ ی ة ، والمح ة المحلی ق العام ن المراف ق م أي مرف

  . )٣(باعتباره رئیس جمیع المرافق المحلیة

ارات          ات المط نح التزام ة بم صر والمتعلق ي م كما أن القوانین الصادرة مؤخراً ف

م  ( انون رق سنة  ٣ق رق)١٩٩٧ ل ة ، والط م  ( العام انون رق سنة  ٢٢٩ق ) ١٩٩٦ ل
                                                             

كل التزام موضوعھ استغلال مورد من موارد الثروة «:  تنص على أنھ١٣٧ المادة ١٩٢٣دستور  ) ١(
، وكل احتكار لا یجوز منحھ إلا بقانون وإلى زمن الطبیعیة في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمھور

دود ضاء الإداري،      »مح ة الق یل محكم ن التفاص د م و  ٢٤، ولمزی رة،   ١٩٥٦ یونی سنة العاش ، ال
 .٣٦٥ص

  .، دار النھضة العربیة، القاھرةأثر التفویض في الاصطلاح الإداري، )١٩٧٧( أبو زید، محمد )٢(
  ).١( المادة ١٩٥٨لعام ) ٦١(قانون رقم  )٣(
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اء    ات الكھرب م   (ومحط انون رق سنة  ١٠٠ق زام      ) ١٩٩٦ ل نح الالت صدر بم أن ی ت ب ،اكتف

وزیر        راح ال ى اقت اء عل وزراء بن س ال ن مجل رار م ھ، ق روطھ وأحكام د ش وتحدی

  .)١(المختص

ة،         ق العام ات المراف ویثور التساؤل التالي بخصوص النصوص التي تحكم التزام

إذا كانت الالتزامات الأكثر أھمیة یتم منحھا بقرار من مجلس الوزراء، فكیف یمكن    وھو  

س    ة مجل د موافق ة بع یس الجمھوری ن رئ رار م ة بق ل أھمی ات الأق نح الالتزام تم م أن ی

ود         ا عق ضع لھ ي تخ ام الت د الأحك ادة توحی ة الماسة لإع رز الحاج ا تب ن ھن شعب؟ وم ال

  . )٢(الالتزام بھذا الخصوص

ة              أما فی  ق العام ین المراف ز ب ب التمیی ھ یج ما یتعلق بعقود التفویض الأخرى، فإن

ن إدارة        سؤول ع الوزیر ھو الم القومیة والمرافق العام المحلیة، ففي المرافق القومیة ف

ق       ویض المرف رار تف صدر ق ذي ی سلطة   . المرافق التابعة لوزارتھ، وبالتالي فھو ال ا ال أم

  .)٣(ھي رئیس الجمھوریةالمختصة بتنظیم المرافق العامة ف

ن إدارة             سؤولة ع ي الم ة ھ دات المحلی إن الوح ة ف المرافق المحلی  وفیما یتعلق ب

ى أن      ة عل انون الإدارة المحلی نص ق ث ی ق، حی ذه المراف دات الإدارة  «: ھ ولى وح تت

ق            ع المراف شاء وإدارة جمی ة إن ة للدول ة والخطة العام سیاسة العام المحلیة في حدود ال

                                                             
  ).١٢٧( المادة ١٩٧٩لعام ) ٤٣( رقم  قانون الإدارة المحلیة)١(
اھرة، ص  ١، دراسة مقارنة، طBOTعقد امتیاز المرفق العام    ،  )٢٠٠٣(الشھاوي، إبراھیم    )٢( ، الق

٣٩١.  
  .١٠٨، مرجع سابق، ص تفویض المرفق العامعبد اللطیف، محمد،  )٣(
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ة الواقع  ا العام ي دائرتھ صة     . )١(»ة ف سلطة المخت ي ال ة ھ الس المحلی الي فالمج وبالت

  .)٢(بالتفویض في إدارة المرفق المحلي

  :السلطة المختصة بإبرام عقود تفويض المرفق العام في سورية: ًثالثا
د  ) ٧١(نجد أنھ في سوریة بموجب المادة       من الدستور، والتي سبق ذكرھا، ینعق

شعب،        الاختصاص في إبرام عقد الا     س ال ة مجل ة، شریطة موافق سلطة التنفیذی زام، لل لت

زام         د الالت وذلك بالنسبة لعقود الالتزام المبرمة مع الشركات والمؤسسات الأجنبیة، وعق

ة فمفھوم            ازات المحلی ا الامتی ام، أم ق الع ویض المرف ود تف ن عق ھنا یمثل أكبر طائفة م

تراط م  دم اش ھ ع م من سابقة، یفھ ادة ال ة للم صر المخالف ل ینح شعب، ب س ال ة مجل وافق

ة  سلطة التنفیذی ي ال صاص ف ة،   . الاخت ة اللامركزی خاص العام ود الأش سبة لعق ا بالن أم

ھ    ذ قرارات س وتنفی ل المجل ولى تمثی ة یت ذي للمحافظ ب التنفی یلاحظ أن المكت ا )٣(ف ، كم

ود       صات أو العق یختص ھذا المكتب بإقرار مخططات ودفاتر المشاریع، وإجراءات المناق

ذة   ب وانین الناف . )٤(التراضي ضمن الحدود والأحوال، التي تبین في اللائحة التنفیذیة والق

  . )٥(فالمحافظ یرأس المكتب التنفیذي للمحافظة، وینفذ قراراتھ ویتقید بھا

ادة   ى أن الم افة إل ة،   ) أ/ ٢٥(إض انون الإدارة المحلی ة، لق ة التنفیذی ن اللائح م

ة    الس التنفیذی اء المج ت لرؤس وزیر     أعط لاحیات ال ة ص دان، ممارس دن والبل ي الم ف

                                                             
الوزیر ھو الرئیس «:  والتي تنص على أن١٥٧، المادة ١٩٧١دستور الجمھوریة المصریة لعام  ) ١(

ھ ى لوزارت ادة »الإداري الأعل ضاً الم ى أن ١٤٦، وأی نص عل تور ت ن الدس یس «:  م صدر رئ ی
  .»الجمھوري القرارات اللازمة لإنشاء وتنظیم المرافق والمصالح العامة

 ).  ٢( المادة ١٩٧٩لعام ) ٤٣(رقم ، قانون الإدارة المحلیة المصري ) ٢(
دیع    )٣( د الب لاح عب د ص دیع، محم د الب ة    ، )١٩٩٦( عب ین النظری صر ب ي م ة ف ام الإدارة المحلی نظ

  .١٤٩ص ، ، القاھرةوالتطبیق
  ).أ/ ٢٤(، المادة ١٩٧١، لعام )٥١(، رقم السوري  قانون الإدارة المحلیة) ٤(
 ) .ط/ ٢٤(، المادة ١٩٧١، لعام )٥١(، رقم قانون الإدارة المحلیة السوري ) ٥(
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ة         صلاحیات الممنوح تثناء ال اع الإداري، باس ات القط ود ھیئ ام عق ب نظ تص بموج المخ

ادة                ا أوضحت الم ال، كم ذا المج ي ھ ) ٢٨(لرئیس المكتب التنفیذي لمجلس المحافظة ف

دة الری       : (من اللائحة، بأنھ   ة الواح ي القری ب   یتولى رئیس المكتب التنفیذي ف ة، بموج فی

  . )١()ھذه اللائحة الصلاحیات الممنوحة لرئیس المكتب التنفیذي في المدینة أو البلدة

ي            ذي، ف ب التنفی إذاً من ھذه النصوص نجد أن المشرع أعطى دوراً واسعاً للمكت

ذي     ب التنفی صاص المكت سبة لاخت ي سوریة، فبالن ة ف ود الإدارة المحلی رام عق اق إب نط

ة، یلا س المحافظ ي،   لمجل ود بالتراض صات والعق راء المناق ارة إج تعمال عب ظ أن اس ح

ة          ة التنفیذی ى العملی تحمل مدلول واسع یمتد لیشمل اختیار إجراء التعاقد، والإشراف عل

  .)٢(لھذا الإجراء، وسلطة تقدیریة في إبرام أو عدم إبرام العقد

ود   اق العق ي نط عة ، ف لطة واس ذي س ب التنفی أن للمكت رى ب ن ی ك م ي وھنال الت

ك         ذي یمل ب التنفی رئیس المكت ة، ف دات الریفی رى والوح دن والق دان والم ا البل تبرمھ

وزیر                لطات ال س س ك نف ث یمل دات، حی ذه الوح ن إرادة ھ ر ع ي التعبی سلطات واسعة ف

ن               التعبیر ع رد ب ھ ینف ذا یجعل ام، وھ اع الع المنصوص علیھا في نظام عقود ھیئات القط

شاركة  دات، دون م ذه الوح سھ،  إرادة ھ ذي ورئی ب التنفی ھ المكت ع ل ذي یتب س ال المجل

وھذا الأمر . وذلك قیاساً على صلاحیة الوزیر المختص الذي ینفرد في تقریر إبرام العقد     

د               ي سوریة، عن ة ف ة المحلی دة الإداری ن إرادة الوح ر ع ي التعبی صاص ف یجعل أن الاخت

رد      إبرامھا لعقودھا، لا یندرج بین سلطتي التقریر والتنفیذ الم   ل تنف سا، ب ي فرن ة ف عروف

رى    )المكاتب التنفیذیة أو رؤساؤھا   (جھة التنفیذ    صاص، وی ، بالنھوض بعبء ھذا الاخت

                                                             
 ) .أ/ ٣٣(، المادة ١٩٧١، لعام )٥١( قانون الإدارة المحلیة السوري، رقم )١(
  .٩/١٩٧١ /٢٨، تاریخ ) ٢٢٩٧( المرسوم التشریعي السوري رقم )٢(
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ي              ي الت ة ھ الس المحلی ولاً، لأن المج ر مقب ا غی أصحاب ھذا الرأي أن اتجاه المشرع ھن

  . )١(تعبر عن الإرادة الحقیقیة للوحدات المحلیة

ر       ونحن نتفق مع ھذا الرأي لأن القول     ي التعبی صاص ف صر الاخت ك یح س ذل  بعك

عن إرادة الوحدات المحلیة بید شخص واحد، دون أخذ رأي مجالسھا المحلیة، والتي قد 

ي     سا وھ ك أن فرن د ذل ا یؤی ود، ومم ن العق ا م د احتیاجاتھ ى تحدی در عل ي الأق ون ھ تك

ة              ود الإداری رام العق لطة إب ت س د جعل انون الإداري، ق ي الق ین   الدولة الرائدة ف درج ب تت

أت         ث إذا أخط ة، بحی صلحة العام ق الم ر یحق سلطة تقریریة، وسلطة تنفیذیة، وھذا الأم

ادة      ص الم د ورد ن ك فق ع ذل رى، وم ة الأخ ك الجھ دارك ذل ة، تت انون  ) ٧٢(جھ ن ق م

س          لاحیة للمجل ى ص ث أعط ر، بحی ذا الأم ة لھ ل موازن سوري، لیعم ة ال ة المحلی الإداری

ر    اء أي ق تص بإلغ ي المخ ع     المحل ارض م ھ یتع ذي، إذا رأى أن ھ التنفی ذه مكتب ار یتخ

لاحیة      ى ص د أعط ا ق شرع ھن ھ، فالم س وبرامج ع خطة المجل ة، أو م وانین والأنظم الق

ي وزارة      ة ف ة المتمثل الإلغاء لأسباب الملائمة والمشروعیة معاً، كما أن السلطة المركزی

یة المحلیة إذا زادت قیمتھا الإدارة المحلیة، تتدخل بالتصدیق على عقود الوحدات الإدار        

ود     . على ملیون لیرة سوریة    ن عق ت م أما إذا تجاوزت عشرة ملایین لیرة سوریة، وكان

اري،            اق الج ود الإنف ن عق الإنفاق الاستثماري، أو خمسة ملایین لیرة سوریة، وكانت م

ى              وزراء لعرضھا عل س ال فھي ترفع عن طریق وزارة الإداریة المحلیة إلى رئاسة مجل

  . )٢(جنة الاقتصادیة حسب الأسس المتبعةالل

ن الإدارة      مما تقدم نجد بأن عقود الوحدات المحلیة تحتاج إلى التصدیق علیھا م

ة لا         الس المحلی و أن المج ك ھ د ذل ا یؤی ایة، ومم ن الوص وع م ل ن ذا یمث ة، وھ المركزی

                                                             
  .١٩٧٥/ ٢/ ٣، تاریخ ١٠٦١/ ٦/ ٦ ، رقمبلاغ وزارة الإدارة المحلیة السوریة )١(
  .٢٧٩ ، ٢٧٨، مرجع سابق ، ص لإداريالإیجاب والقبول في العقد ا نوح، مھند، )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٥٧

انون     ر إلا بق ى الغی روض إل نح ق ستطیع م صول ع  )١(ت ستطیع الح ل لا ت ى ، وبالمقاب ل

  .)٢(قروض من مصادر أجنبیة إلا بقانون

  :السلطة المختصة بإبرام عقود تفويض المرفق العام في الاردن: ًرابعا
ادة   ب الم ي الاردن بموج ھ ف د أن سنة  ) ١١٧(نج ي ل تور الاردن ن الدس م

ة    )٣(١٩٥٢ ، ینعقد الاختصاص في إبرام عقد الامتیاز، للسلطة التنفیذیة، شریطة موافق

ة،     مجلس الامة، و   ذلك بالنسبة لعقود الامتیاز المبرمة مع الشركات والمؤسسات الأجنبی

ن عرضھا               د م ة لاب ادات مالی ب اعتم ة یتطل وكذلك الامر فان انشاء اي مرفق عام وطنی

سلطة        ل ال ب، ویمث على مجلس الامة لاعتمادھا ، لان البرلمان حصرا یختص بھذا الجان

وزراء ال             س ال ام مجل ذا المق ي ھ ة      التنفیذیھ ف احب الولای اره ص ة باعتب ذ قرارات ذي یتخ

ة        ة والخارجی ة الداخلی صاصات     )٤(٠العامة في ادارة شؤون الدول ن اخت الم یخرج ع ، م

  ).٥(مجلس الوزراء اي امر بموجب نصوص الدستور او بموجب القوانین

ة            ة الاقلیمی وم ان عناصر اللامركزی ن المعل وفیما یتعلق بالمرافق المحلیة فانھ م

 مصالح متمیزة عن المصالح الوطنیة وان تدار ھذه المصالح من قبل ھیئات       وجود: ھي

ات            ك الحاج س تل ى تلم در عل ا الاق واطنین فانھ ات الم باع حاج ل اش ن اج ة م منتخب

                                                             
سوریة  ) ١( ة ال لاغ وزارة الإدارة المحلی م ب اریخ، ٦١/د/٦ رق ة  . ٣/٢/١٩٧٥ت انون الإدارة المحلی ق

  ) .٩٠/٢(المادة ، ١٩٧١ملعا، )٥١(رقم  ، السوري
 ) .٩٣/٢(المادة ، ١٩٧١لعام، )٥١(رقم ، قانون الإدارة المحلیة السوري) ٢(
كل امتیاز یعطى لمنح اي حق یتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق "تنص على ) ١١٧( م)٣(

 "    ة یجب ان یصدق علیة بقانون العام
  .١٩٥٢من الدستور الاردني لسنة) ٤٥( م)٤(
ھ بنصوص الدستور       )٥(  یخرج من ولایة مجلس الوزراء اختصاصات جلالة الملك المعظم الممنوحة ل

ب        واختصاصات المحاكم  على      دده بموج ي المح ة الدستوریة الت سبیل المثال واختصاصات المحكم
  .نصوص الدستور وبموجب قانون المحكمة الدستوریة وغیرھا



 

 

 

 

 

 ٢٥٨

باعھا ود،    ) ١(واش ك العق رام تل ق واب ك المراف شاء تل ولى ان ي تت ي الت اي ان الادارة ھ

م      ي رق دیات الاردن انون البل ان ق ة ف دي   ٢٠١١سنة ل) ١٣(وعلی المجلس البل اط ب  ان

دي          س البل ة للمجل دود الجغرافی مجموعة من الصلاحیات والسلطات یمارسھا ضمن الح

د او    ى متعھ دي ال س البل ا المجل د بھ ستخدمیھا او ان یعھ ة وم وظفي البلدی طة م بواس

اوز            دة لاتتج از لاشخاص او شركات لم ا امتی ملتزم او مقاول او ان یعطي بھا او ببعظھ

شوارع ورخص      )٢(ین سنة بشرط موافقة مجلس الوزراء     ثلاث دة وال ، ومنھا تخطیط البل

البناء والمجاري والاسواق العامة والحرف والصناعات ووسائط النقل البري والمحلات      

  ).٣(العامة والمتنزھات والمطافئ ومنع الحرائق وغیرھا

ق ا             ویض المراف ي تف ز ف ضرورة التمیی ل ب ین   ونحن نتفق مع الرأي القائ ة ب لعام

ة      ة المحلی ق العام ین المراف ذه      . المرافق العامة القومیة، وب ویض ھ أن تف رى ب ا ن إلا أنن

ن         ة، م ق العام ذه المراف شكلھ ھ ا ت ك لم انون، وذل تم بق ب أن ی ق یج ن المراف واع م الأن

ت      واء كان ق س ذه المراف تغلال ھ ة إدارة واس ور، ولأھمی ات الجمھ باع حاج ة لإش أھمی

ضھا      محلیة أو قومیة، ف    ي تفوی في المرافق العامة القومیة، یجب أن ینعقد الاختصاص ف

ى     اء عل ك بن ة، وذل سلطة التنفیذی ي ال ة ف ة إداری ى جھ اره أعل وزراء باعتب س ال لمجل

ویض    س تف رر المجل ا إذا ق ھ، وھن ق لوزارت ابع المرف تص الت وزیر المخ ن ال سیب م تن

ع  المرفق لابد لھ من الحصول على موافقة البرلمان قبل ا       لسماح بتفویض المرفق وتوقی

ویض                 ى أن تف نص عل الم ت ي الع اتیر ف ك أن معظم الدس ي ذل عقد مع الملتزم، وسندنا ف

تور          ي الدس ال ف المرافق العامة تحتاج إلى صدور قانون وموافقة البرلمان ، كما ھو الح

                                                             
 .٢٤٠شطناوي، علي خطار، القانون الاداري الاردني، م س، ص  )١(
 .٢٠١١لسنة ) ١٣(من قانون البلدیات الاردني رقم ) أ/٤٠( م) ٢(
 .٢٠١١لسنة ) ١٣(من قانون البلدیات الاردني رقم ) ٢٩ حتى ١البنود من /أ/٤٠(م) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٥٩

بیل  ) ٧١(، وكذلك الدستور السوري في المادة )١١٧(الأردني، في المادة    وذلك على س

  إ. المثال

دف       ا أن ھ ي، كم یس محل ي ول د أجنب تم لمتعاق ا ی ویض ربم ى أن التف افة إل ض

دور         د ص ك، وبع نظم ذل انون ی دور ق ن ص د م ذلك لاب ربح، ل ي ال ھ، ھو جن المفوض إلی

رار      دار ق تص بإص وزیر المخ سمح لل صیل، ی ویض بالتف راءات التف نظم إج انون ی ق

  . التفویض

ة المحل   ق العام سبة للمراف ا بالن ن     أم انون م دور ق رورة ص رى ض نحن ن ة، ف ی

د      د، ینعق البرلمان، بالموافقة على تفویضھا، شریطة أن یكون الاختصاص في إبرام العق

  . لرئیس المجلس المحلي، وذلك بعد موافقة الوزارة المعنیة على ھذا التفویض 

ة           ق العام ة أو المراف ة المحلی ق العام ي المراف ویض ف أن التف رى ب ة  ن اي ان

یة، لابد من صدور قانون ینظمھ، مع ترك تقدیر الحاجة للوزیر المختص في عقود  القوم

دعم             ة، وی دات المحلی ود الوح ي عق ي ف المرافق القومیة، وتقدیر الحاجة للمجلس المحل

اریخ          ادر بت صریة ص و  ٢٤وجھة نظرنا قرار لمحكمة القضاء الإداري الم ، ١٩٥٦ یونی

ت    . )١(یؤید ضرورة منح الالتزام بقانون     لاحیاتھا تح ة ص فعندما تمارس السلطة التنفیذی

  .رقابة المشرع تصبح مضنة اھدار حقوق الافراد وحریاتھم ابعد مایمكن

رارات          ون بق ة تك دول المقارن ویجدر الاشارة ان وسیلة تنظیم المرفق العام في ال

اء دو              ك الالغ شاء یمل ك الان ن یمل ك، وم ي ذل ة ف ا  اداریة، وتملك الادارة سلطة تقدیری نم

  ).٢(معقب من الغیر

  
                                                             

  .٣٦٥، السنة العاشرة، ص١٩٥٦نیو یو/ ٢٤ في قرار محكمة القضاء الإداري المصریة ، ) ١(
  .٣٠٨ص٣٠٦ الطماوي، سلیمان، الوجیز، م س، ص)٢(



 

 

 

 

 

 ٢٦٠

  :المشروع ذاته محل التفويض: المطلب الثاني
اص،          شروع خ ام م ق الع ویض المرف ود تف ي عق في الغالب یكون المفوض إلیھ ف

ون    ن أن یك ن الممك تلط وم صاد المخ ركات الاقت ات، وش ى الجمعی ك عل ق ذل وینطب

ث   . المفوض إلیھ شخصاً عاماً في أحوال استثنائیة      ا بح اول ھن ات وشركات   ونتن  الجمعی

ق      ي للمرف ویض الفرع ھ، والتف وض إلی ة كمف اص والأشخاص العام ام والخ اع الع القط

  :، وذلك على النحو التالي)١(العام

  :الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية: الفرع الأول
ات              یقصد بالجمعیات ولھیئات التي لاتستھدف الربح وفقا للقانون النموذجي للجمعی

ربح           والھی ة لل ر الھادف ات غی انون المنظم ة  : ئات المعد من قبل المركز الدولي لق أي ھیئ

تمارس نشاطات تستھدف المنفعة العامة والمسجلة والمرخصة لتلك الغایة بحیث تشمل     

دعم       الانشطة غیر الھادفة لتحقیق الربح او الانشطة ذات النفع العام اي نشاط مشروع ی

ي    ویشجع المنفعة العامة عن طریق      تشجیع مجال او اكثر من مجموعة من المجالات الت

ة               شطة العلمی صحة والان ة وال ة والتعلیمی تتسع لتشمل الفنون والانشطة الثقافیة والبیئی

ة             ي دعم المنفع ساھم ف ا ت صة بانھ ات المخت ا الجھ وغیرھا من الانشطة التي تعترف لھ

  ).٢(العامة

                                                             
ة             )١( ة مقارنة،اطروح ذب الاستثمار،دراس ي ج ة ف وراة   شدیفات، فیصل علیان،دور العقود الاداری دكت

 .٦٤،ص٢٠١٠مقدمة لكلیة الحقوق،جامعة دمشق،غیر منشوره، 
(2) International center for Not-for-profit law, Model provisions for laws 

Affecting public bennefit org, Washington DC, USA,2002,PP (1-2). 
Through: http://www.icnl.org/knowledge/pubs/law-PBO-English.pdf. 



 

 

 

 

 

 ٢٦١

 أن ھذا لا یعني إبعادھا بشكل كلي ولا تسعى الجمعیات الخاصة لاقتسام الربح، إلا

شروعات     ساعدة الم ة بم د الخاص ضع للقواع ث تخ صادي، حی شاط الاقت رة الن ن دائ ع

)Association of Projects()١(.  

 ویجوز لھا أن تمارس نشاط اقتصادي، وفي ھذا الشأن قرر المجلس الدستوري      

صل  أن المبدأ الدستوري بشأن حریة الجمعیات لا یمنع         «: الفرنسي الجمعیات من أن تح

ضائھا بواسطة     الإیرادات الضروریة لتحقیق أھدافھا، والتي لیست اقتسام الربح بین أع

  . )٢(»ممارسة أنشطة ربحیة

شكل   ي ب انون الأوروب ع الق ق م ذا یتف شروعات، وھ الم الم ات ع ت الجمعی ودخل

شخص المع             ون ال ر أن ك شروع، إذ یعتب اً واسعاً للم وي لا  خاص، والذي یعتنق مفھوم ن

  . )٣(یستھدف غرضاً مالیاً، لا یرفع عن النشاط الذي یمارسھ الطبیعة الاقتصادیة

ر           ذ تعتب ة، وحینئ ق عام ولى إدارة مراف وھنالك العدید من الجمعیات في فرنسا تت

ة        ن طبیع یس م ام ل ق ع إدارة مرف ت ب و قام ى ول ة ،حت ق عام ة لمراف شروعات خاص م

ام   صناعیة وتجاریة، وھذه الجمعیات وإن   ي ع كانت خاضعة لقانون الجمعیات الصادر ف

ددة          ١٩٠١ ة مح ام بمھم ام للقی الي  . ، إلا أنھا جمعیات أنشأھا في الغالب شخص ع وبالت

ة             د الخاص رام القواع دى احت ا، وم ق إلیھ ویض المرف دوى تف ن ج ساؤل ع ور الت یث

  .)٤(بالعلانیة، والمنافسة

  

                                                             
   .١٠٩، مرجع سابق، ص تفویض المرفق العام عبد اللطیف، محمد، )١(

(2) C.C., 25 juillet 1984, N. 176 DC, Rec., p. 55.  
(3) L. Richer, precite, Remargues sur les enterprises de service public, 

AJDA, 1997. p. 204. 
(4) D. Giltard, L'association de La Loi de 1901 et Le spic' Jcp, 1981, L, 3028. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٢

  :شركات القطاع العام والخاص: الفرع الثاني
ن الطرف الاخر في عقود تفویض المرفق العام احد اشخاص القانون الخاص  یكو

والشركات التجاریة في الغالب ، على اعتبار أن الأشخاص العامة المحلیة في فرنسا لھا 
  . )١(أغلبیة رأس المال في الشركات

شروعات            ضرورة م ست بال ي لی ة، فھ أما شركات الاقتصاد المختلط التابعة للدول
ي           عامة ، لأ   اص ف شكل خ ك ب ق ذل ن الدولة لیست بالضرورة صاحبة أغلبیة فیھا، ویطب

وم      مالھا، وتق ة رأس ة أغلبی ك الدول ي تمل ة، والت شركات الخاص ض ال ى بع ت عل الكوی
ا      د إلیھ ي تعھ سیاحیة الت شروعات ال شركة الم ق، ك ض المراف تغلال بع ضھا باس بتفوی

ا     الدولة باستغلال المرافق والمنشآت السیاحیة والترف   ة فیھ ك الدول ة، وتمل %) ٩٩(یھی
  .)٢(من رأس المال

شركات     ذه ال ام، لأن ھ ال الع اع الأعم ركات قط ى ش ك عل ق ذل صر ینطب ي م  وف
شأن  ١٩٧٥لعام ) ٥٥(تشكل جزءاً من القطاع العام ومع ذلك یجوز وفقاً لقانون رقم      ، ب

ذ         نح ھ سیارات ، م اب بال ام للرك ل الع ق النق ى شركات   نظام منح التزامات إدارة مرف ا إل
و      .)٣(قطاع الأعمال العام، باعتبارھا من الشركات المساھمة     ا ھ رز ھن ذي یب سؤال ال وال

شخص         ا أن ال تلط، طالم صاد المخ شركات الاقت ام ل ق الع ویض المرف ن تف دوى م ا الج م
د             صیة ق صام الشخ بعض إن انف ول ال ا یق شركات؟ أو كم ذه ال ي ھ العام مساھم رئیسي ف

  . )٤(عامة غزا تفویض الإدارة ال

                                                             
(1) C.E., avis, section de I' Interieur lonov, 1993, rapp, n. 45, p. 49.  

  .١١٠، مرجع سابق، ص تفویض المرفق العام عبد اللطیف، محمد، )٢(
د     ٤٧/٢/٤١٤، ١٩٩٦ أبریل ٣،  الجمعیة العمومیة للفتوى والتشریع )٣( ذكرو عن شور م ر من . د، غی

 . ١١١عبد اللطیف، المرجع ذاتھ، صمحمد 
(4) Ph. Limouzin – Lamothe, La partigue de La delegation de service public, 

A J D A, 1996, P. 575 . 



 

 

 

 

 

 ٢٦٣

د        ویجوز التفویض لأشخاص طبیعیین أیاً كانت جنسیتھم مواطنین أو أجانب ، وق

ارات،                   ات المط ة بالتزام صر والمتعلق ي م صادرة ف وانین ال شكل صریح الق قررت ذلك ب

ي     وزراء ف س ال ق مجل ثلاً واف اء، فم ات الكھرب رق، ومحط سمبر ) ٦(والط ، ١٩٩٧دی

شاء وإدارة وا    زام إن ناد الت ى إس شركات       عل دى ال ى إح م إل ي عل ار مرس تغلال مط س

  . )١(الكویتیة

شركات                   ة ل ذه الحال ل ھ ي مث ام ف ق الع ویض المرف ي تف ونحن نرى أن الجدوى ف

تغلالھ         ، الاقتصاد المختلط  سن اس ق وح سن إدارة المرف فیھ تحقیق مصلحة الإدارة في ح

ھ     صل    ، على الوجھ الأمثل وتطبیق قواعد العقود الخاصة علی ا ح ذا م ي   وھ ي الأردن ف ف

ن الأسھم     ، تفویض شركة الاتصالات إلى شركة فرنسیة      سبة م ك ن مع بقاء الحكومة تمل

  .في رأس مال الشركة

  :الأشخاص العامة: الفرع الثالث
، تقوم على إدارة مرافق عامة مشخصةفالمؤسسات العامة على اختلاف أنواعھا 

ن  . )٢(كون المؤسسة العامة شخص معنوي یدیر مرفقاً عاماً       ومن ھنا لا یوجد ما یمنع م

  ).Public institutions(أن یتم التفویض لأشخاص عامة كالمؤسسات العامة 

ى       د إل ذي عھ  ومن أبرز التطبیقات في فرنسا التزام توزیع الغاز، والكھرباء، وال

ة            دة محلی ویض لوح ذه   . )٤:٣(مؤسسة فرنسا للغاز والكھرباء، ویمكن أن یتم التف ي ھ وف

لا    الات ف انون      الح دأ ق ث المب ن حی ق م صوصاً، )Sapin(یطب ادة  وخ ). ٤١( الم

                                                             
  .١٧٧، مرجع سابق، ص BOTعقد امتیاز المرفق العام  الشھاوي، إبراھیم، )١(
   .٣٦٠ ، ص ، القاھرةالقانون الإداري، )ت.د(قباني، بكر  )٢(

(3)Ph. Terheyre, La nation de conversation de delegation, precite, p. 590.  
(4)P. delvolve, Les contradiction de La delegation de service public, A J D A, 

1996, p. 687 . 



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

ویض       . والتفویض في مثل ھذه الحالات غیر مفھوم     ن التف دف م ان الھ ة إذا ك ن ناحی فم

ق إذا       ر یتحق مساھمة القطاع الخاص في تحقیق المرونة في إدارة المرفق، فإن ھذا الأم

ویض  كان التفویض إلى شخص عام أیا كان نظامھ القانوني، و  من ناحیة أخرى فإن التف

ا        صاص فیم ل الاخت ى نق ؤدي إل إلى الأشخاص العامة، یشوه فكرة التفویض، حیث أنھ ی

  . )١(بین الأشخاص العامة

  . )٢(وفي مصر فإن منح التزامات البحث عن البترول واستغلالھ تتم بقانون

اع       ى القط ویض إل تم التف ب أن ی ویض یج رة التف وح فك ھ لوض رى بأن ن ن ونح
لأن التفویض للقطاع العام ربما یعني حلول جھة عامة مكان جھة عامة أخرى       ، لخاصا

  .وبالتالي لا تتحقق المرونة في الإدارة، في استغلال المرفق

  :التفويض الفرعي للمرفق العام: الفرع الرابع
ى   ویض إل ھ تف رد علی وز أن ی الات لا یج ذه الح ي ھ اً فف ویض لائحی ان التف إذا ك

ن  ر، لك خص آخ وز     ش ل یج دي، فھ ویض التعاق ة التف ي حال ا ف رز ھن ذي یب سؤال ال  ال
  للمفوض إلیھ أن یفوض جزء، أو كل من المھمة التي عھدت إلیھ ؟ 

یعالج ھذا الغرض، وبالتالي فإنھ تطبیقاً للقواعد ) Sapin(لم یرد نص في قانون 
ع    ارض م سیة   العامة فإن التفویض الكامل، أو التنازل عنھ غیر جائز، لأنھ یتع رة رئی  فك

ة        ق الجھ م تواف ا ل ك م صي، وذل ار الشخ ى الاعتب ستند إل ویض ت ود التف ي أن عق وھ
ا،  . )٣(الإداریة على ھذا النزول  أما إذا تنازلت الجمعیة المتعاقدة مع الإدارة دون موافقتھ

                                                             
د    )١( و زی ي، مصطفى أب انون الإداري  ، )١٩٩٥( فھم ي الق ة ، ارة ا ، تنظیم الإد ١ ، جالوسیط ف لعام

  .٤٦١الإسكندریة ، فقرة 
ن التفاصیل    )١١ (١١٢، مرجع سابق، ص تفویض المرفق العام  عبد اللطیف، محمد،     )٢( د م ، ولمزی

  . غیر منشورة٥٤/٣٣٦، ١٩٩٦ یونیو ١٩، فتوى الجمعیة العمومیة للفتوى والتشریع
  .٧٢١، ص٤٥٧ود، بند ، مجموعة العق١٩٨٥ یونیو ٢٥ حكم المحكمة الإداریة العلیا في )٣(

- Ph. Limozin – Lamothe, La pratigue de La delegation de service public, 
precite, P. 575 . 



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

ین             ا وب ة بینھ ة تعاقدی ة علاق شأ أی ة الإدارة، ولا تن فإنھ لا یحتج بھذا التنازل في مواجھ
  . )١(اول من الباطن، بل تبقى الجمعیة مسؤولة وحدھا قبل الإدارةالمق

ث     شغیل ، حی وفي كثیر من الحالات العملیة فإن المفوض إلیھ لیس ھو القائم بالت
تم            ن أن ی دمات ویمك أداء خ وم ب أنھ إما أن یلجأ إلى تفویض غیره، أو الاستعانة بمن یق

ا      الیین      التفویض لشركة تتكون لھذا الغرض، یساھم فیھ ین والم شركاء الفنی ن ال دد م ع
ة           ة ھام زات طبی ذ تجھی د إن تنفی ثلاً نج ة، فم نفس المجموع ي ل ركات تنتم ي ش وھ
دى            ة، أو إح سة مالی ا مؤس وم بتكوینھ ركة تق ى ش ھ إل د ب ن أن یعھ تغلالھا یمك واس
اً           شآت، وفق ة المن ة لإقام شركاتھا التابعة لھا، وتقدم إلیھا المستشفى ،والأراضي اللازم

نفس           ل ة ل شركات تابع د ل ا بع ذ والإدارة فیم ة التنفی د بمھم ر، ویعھ ار الحك ام إیج نظ
ي،   . )٢(المؤسسة المالیة ،أو إلى شركات من نفس المجموعة     ویض الفرع وبواسطة التف

اص            اع الخ ن القط اولین م تراك مق دث اش ن أن یح دمات، یمك أو الاستعانة بمن یقوم بخ
تغلال      والمثال البارز ھو تجھ  . وأشخاص عامة  اء والاس ث أن البن اعي، حی ل الجم یز النق

ة      ركة مالی ى ش ة، إل خاص العام د الأش ة لأح ة تابع ھ نقاب د بمھام وم  .تعھ رة تق  والأخی
ضاء            ة أع ا الأشخاص العام ساھم فیھ تلط، ی صاد مخ ى شركة اقت تغلال إل ویض الاس بتف

  . )٣(النقابة

شاءات    زام إن ي الت صر ف ي م رة ف ذه الفك دیث لھ ق الح ار والتطبی تغلال مط واس
ي                  سن الخراف د المح د عب ن شركة محم دم م ار  العرض المق م اختی ث ت م، حی مرسي عل

یس  شركة    . وھي شركة كویتیة محدودة المسؤولیة  شركة بتأس اك (ثم قامت ھذه ال ) إیم
، وصدر ١٩٩٧لعام ) ٨(مرسي علم، لتشغیل وإدارة المطارات وفقاً لأحكام القانون رقم   

ة الع  یس الھیئ رار رئ م   ق رة رق اطق الح تثمار والمن ة للاس ام ) ٣٨١(ام ، ١٩٩٧لع
ین         ي ب د ثلاث بالترخیص بتأسیس ھذه الشركة، وھنا رأى مجلس الدولة أن یتم إبرام عق

                                                             
 .١١٣، مرجع سابق، صتفویض المرفق العام عبد اللطیف، محمد محمد، )١(
 . غیر منشور ٣٨/٥٢، ملف رقم ١٩٩٨ ینایر ٢١، اللجنة الثالثة لقسم الفتوى، مجلس الدولة) ٢(
 .١٦١-١٦٠، مرجع سابق، ص BOTعقد امتیاز المرفق العام  الشھاوي، إبراھیم، )٣(
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اك (الدولة والملتزم وشركة     ع         )إیم ضامناً م زم مت ون الملت ى أن یك د عل نص العق ، وان ی
رار     شركة إیماك في تنفیذ كافة الالتزامات المنصوص علیھا في     ي ق اق وف شروع الاتف م

اوز        زام، لا یتج احبة الالت شركة ص صة ال صوصاً إن ح زام، خ نح الالت ن %) ٣٠(م م
اك  ركة إیم مال ش زم     )١(رأس ى الملت ر عل ا حظ ال، كم ة الح ئیلة بطبیع صة ض ي ح ، وھ

ى        صول عل د الح ر، إلا بع ى الغی د إل ن العق ئة ع ھ الناش ھ، أو التزامات ن حقوق ازل ع التن
ة         الموافقة الكتاب  د موافق ك، وبع صفتھا المال دني ب یة للھیئة المصریة العامة للطیران الم

ازل    ذا التن ى ھ وزراء عل س ال ادة (مجل ن العق ٥الم ة   ). د م ي عملی تراك ف ذا الاش وھ
التفویض تبرره ضرورات تعبئة الوسائل المالیة الضروریة للمرفق العام، وكذلك توزیع      

  . )٢(المخاطر الھائلة سواء بالنسبة للأشخاص العامة أو القطاع الخاص

ابلاً      ، ونحن نؤید التفویض الفرعي للمرفق العام      ق ق ك المرف ون ذل شریطة أن یك

ل           وأن لا ، للتفویض ن قب ق م تغلال وإدارة المرف سن اس ي ح  یخل ذلك بمصلحة الإدارة ف

لأنھ في معظم عقود التفویض یتم إبرام سلسلة كثیرة من العقود المتشابكة بین     ، الملتزم

ق             ي للمرف ویض جزئ ي تف ذي یعن ر ال ر  ، الملتزم والمقاولین أو الموردین وھو الأم وخی

  .مثال على ذلك شركة إیماك

  

                                                             
 .٩٧، مرجع سابق، صتفویض المرفق العام عبد اللطیف، محمد محمد، )١(

(2) C.E., 20 juillet 1990, ville de me lun, AJDA, 1990, p. 820, conc IM 
pochard: D. 1991, P. 578, note G vlacho; Jcp, 1991, n. 21663, note E. 
fatome.  
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  المبحث الثاني
  المستفيدون من المرفق العام

المرفق           ون ب ذین ینتفع م ال ة، أو ھ شآت العام وھم الأشخاص الذین یستغلون المن

العام، ویمنحھم القانون مركزاً ھاماً في حالات تفویض المرفق العام، وذلك للوضوح في    

ھ   وض إلی شروع المف ة والم سلطة المفوض ین ال ة ب و  . )١(العلاق ى النح ك عل ث ذل ونبح

  :التالي

  :حقوق المستفيدين وطعونهم في مجال تفويض المرفق العام: المطلب الأول
ي                  ق ف م الح ا أن لھ وق كم دة حق ام بع ق الع دمات المرف ن خ یتمتع المستفیدون م

ر               ا ذك ث م ا نبح ن ھن تقدیم الطعون القضائیة لدى جھات القضاء الإداري المختصة، وم

  :على النحو التالي

  :ن في مجال تفويض المرافق العامةحقوق المستفيدي: الفرع الأول
  :یتمتع المستفیدین من خدمات المرفق العام بعدة حقوق لعل من أھمھا

و  ) ١٧(الإطلاع على وثائق عقود تفویض المرفق العام وفقاً لقانون   : أولاً ، ١٩٧٨یونی

ة             ین كیفی ي تب ائق الت راد، فالوث ین الإدارة والأف ة ب في فرنسا بشأن، تحسین العلاق

ائق   تنفیذ   مرفق عام، أو ترتبط بھذا التنفیذ، تعتبر بطبیعتھا وبحسب موضوعھا وث

ویض     . )٢(إداریة وللمستفیدین الحق في الإطلاع علیھا     ود تف ضرورة عق دخل بال وت

                                                             
(1) P. prades, Les relations entre Le delegation et Le delegataire, AJDA, 

1996, P. 640. 
  .١٢٣، مرجع سابق، ص BOTعقد امتیاز المرفق العام  الشھاوي، إبراھیم، )٢(
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ا،     لاع علیھ وز الإط ي یج ة الت ائق الإداری ن الوث ة م ذه الطائف ي ھ ام ف ق الع المرف

   .)١(باستثناء الشروط التي یغطیھا السر التجاري

ستفیدون،         : ثانیاً ا الم ي یتحملھ ة  الت ام، التعرف ق الع ویض المرف یجب أن تحدد عقود تف

ي            ؤثر ف ي ت ة، أو المؤشرات الت ذه التعرف ى ھ وان تحدد المؤثرات التي تنعكس عل

انون    ) في فرنسا١٩٩٥ فبرایر ٨ من قانون رقم  ٤المادة  (تغیرھا   ذا الق دد ھ كما ح

ق الب    بعض مراف ویض ل ود التف دة عق صرف     م شرب وال اه ال یة، كمی ة الأساس نی

  .)٢(الصحي، ومرافق النفایات لمدة لا تتجاوز عشرین عاماً

اً  ي       : ثالث ة الت اھر الرقاب ام، ومظ ق الع ویض المرف ود تف ى عق ة عل ي الرقاب ساھمة ف الم

 ):٣(یمارسھا المستفیدون من المرفق العام في مجال التفویض تبدو فیما یلي

نسمة ،فإن التقریر السنوي للمفوض ) ٣٥٠٠(د سكانھا على  المناطق التي یزید عد    -١

ة          ة الخدم إلیھ إلى السلطة المفوضة، والذي یتضمن حسابات التفویض وتحلیل نوعی

ر         ي مق ور ف صرف الجمھ ت ت ع تح ة، ویوض ائق المیزانی ق بوث اص، یرف شكل خ ب

ادة    ي الم واردة ف شروط ال اً لل ة، وفق ات  ) ٢١٢/١٤(العمدی ین المقاطع ن  تقن م

 .الفرنسي

شخص        -٢ ة لل سلطة التنفیذی سنوي لل ر ال  یجب أن یوضع تحت تصرف الجمھور التقری

الات     ) ١٥(العام المفوض، خلال مدة      ي ح ك ف یوم من تقدیمھ إلى سلطة التقریر، وذل

ات      ن النفای ا م ة، أو غیرھ ات المنزلی ر، أو النفای ق التطھی ویض مراف انون (تف  ٢ق

  ).١٩٩٢فبرایر 

                                                             
 .٩٩-٩٨، مرجع سابق، صتفویض المرفق العامعبد اللطیف، محمد محمد،  )١(

(2) C,E, juin 1989, Association Etudes et consommabion CFDT, Aec, p, 544.  
  .٣٥٥، مرجع سابق، ص BOTعقد امتیاز المرفق العام  الشھاوي، إبراھیم، )٣(
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ى   في المدن التي  -٣ شاریة      ) ٣٥٠٠( یزید عدد سكانھا عل ان است شاء لج تم إن سمة، ی ن

دار           ي ت ة الت ق العام فیھا، ویجب أن تضم ممثلین عن جمعیات المستفیدین من المراف

  .بأسلوب التفویض

 :طعون المستفيدين في مجال تفويض المرفق العام: الفرع الثاني

ة  ة المتعلق رارات الإداری ي الق م ف ستفیدین العل ق للم ق یح سییر المرف یم وت  بتنظ

، وذلك )١(العام، إلا إذا تضمنت أخلالاً بشروط عقد الالتزام والتي تبین كیفیة أداء الخدمة

لإدارة أو    على أساس أن ھذه الشروط ھي شروط ذات طبیعة لائحیة، وبالتالي لا یجوز ل

ھ        صي مرجع التزام شخ لالاً ب د،  الملتزم مخالفتھا، وإن المخالفة ھنا لیست مجرد أخ  العق

  . )٢(بل ھي مخالفة لقاعدة لائحیة تضمنھا العقد

ناعیة أو      ھ أو ص ق إداری ت المراف واء كان ستفیدین س ررة للم ة مق ذه الحمای وھ

ق، أو    شأ المرف ذي أن ام ال شخص الع ن ال ة م ال المخالف درت الأعم واء ص ة، وس تجاری

  .)٣(المشروع الذي عھد إلیھ تنفیذ المرفق

ستفیدین    سؤال          وھنا ھل یجوز للم ذا ال سھ؟ جواب ھ د نف ي شروط العق ن ف  الطع

  .یتطلب التمییز بین الشروط اللائحیة والشروط التعاقدیة

ا     ن فیھ ستفیدین الطع وز للم ویض، یج د التف ي عق واردة ف ة ال شروط اللائحی فال

م      ي حك سي ف ة الفرن س الدول دأ مجل ذا المب ح ھ د وض رة، وق ي " cayzeele"مباش ف

ش   . ١٩٩٦یولیو  ) ١٠( ا ال ستفیدین المنازعة        أم لا یجوز للم ضة، ف ة المح روط التعاقدی

ده                     ا أك صل، وھو م القرار المنف ن ب ق الطع ن طری ك ع ر مباشر، وذل فیھا إلا بطریق غی

                                                             
(1) C,E, juin 1989, Association Etudes et consommabion CFDT, Aec, p, 544.  
(2) C.E., 4 aout 1905 , mavtir, Rec, p. 749 , concl , Aomieu; s. 1956 III, p, 49.  

 .٣٢٣ ، الإسكندریة، ص، دار الثقافة الجامعیةالعقود الإداریة، )١٩٩٩( أمین، محمد سعید حسین )٣(
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بینما یرى جانب من الفقھ  . )١(١٩٠٥في  " martin"مجلس الدولة الفرنسي منذ حكم      

رار إداري   الفرنسي بأنھ لا یمكن الاستناد إلى شروط عقد من العقود توصلاً      اء ق  إلى إلغ

ى               ستھدف المحافظة عل اء ی ضاء الإلغ ، بحجة أن القرار لا یتفق وشروط العقد ، كون ق

ا            لال بھ ؤدي الإخ صیة ی ات شخ د التزام ي تول ود الت س العق قواعد المشروعیة على عك

  .)٢(إلى إثارة القضاء الكامل

ست         ة ی شروط   ومعیار التمییز بین الشروط اللائحیة والشروط التعاقدی ى أن ال ند إل

رة أخرى               د م ن أن توج شروط، ویمك ي كراسة ال اللائحیة، ھي تلك النصوص الواردة ف

ة    في لائحة استغلال المرفق، إذا ما تم إدارتھ بالاستغلال المباشر، بینما الشروط التعاقدی

ون                ن یك ھ ل تغلال المباشر، لأن ام الاس ھي تلك النصوص التي لا یتصور وجودھا في نظ

  . )٣(وعلھا موض

ا      ة، أم روط لائحی ي ش ق ھ شغیل المرف یم أو ت ة بتنظ شروط الخاص الي فال وبالت

زم          ا الملت صل علیھ ي یح الشروط المالیة الخاصة بالمزایا المالیة وغیرھا من المزایا الت

ور ولا       م الجمھ ا لا تھ ة، كونھ شروط التعاقدی ن ال ا م زام ، فإنھ سلطة مانحة الالت ن ال م

إلا أن الطبیعة التعاقدیة تتعلق فقط بالشروط التي تتناول العلاقات تتعلق بتنظیم المرفق،    

ذي          . المالیة بین المتعاقدین   الي ال ل الم شروط الخاصة بالمقاب أن ال رى ب ھ ی ا أن الفق كم

ل     ا تمث ة، كونھ شروط اللائحی ن ال ر جزءاً م ستفیدین تعتب ن الم زم م ھ الملت صل علی یح

                                                             
(1)A .de Laubadere, F. moderne, p. Delvolve; Traitedes contrats 

administrative, L.G.D.J, T.1, 1983, n.70. 
 .٩٩-٩٨، مرجع سابق، ص تفویض المرفق العامطیف، محمد محمد،  عبد الل)٢(
 .٩٩، مرجع سابق، ص تفویض المرفق العام عبد اللطیف، محمد محمد، )٣(



 

 

 

 

 

 ٢٧١

م         ق، وتھ سییر المرف ي ت ضاء      عنصراً أساسیاً ف ق، و الق ن المرف ستفیدین م مباشرة الم

  . )١(الفرنسي اعتنق مؤخرا ھذا التكییف

رط           وافر ش ھ ت رر فی اً، ق ؤخراً حكم در م سي أص ة الفرن س الدول ر أن مجل غی

رارات          ي الق ن ف سریعة للطع ق ال ق الطری ن مرف ستفیدین م وى للم ي دع صلحة ف الم

ة وبعض شر              ین الدول رم ب اق المب اد الاتف سریعة،    الصادرة باعتم ق ال زام الطری كات الت

ل     اً، مقاب اً مالی ة مبلغ دفع للدول أن ی زم ب زام الملت اده الت صاً مف ضمن ن اق یت ذا الاتف وھ

ة                الیف الرقاب ل تك ذه الطرق، ومقاب ي ھ تكالیف تشغیل قوات الشرطة المكلفة بالخدمة ف

  .)٢(التي تمارسھا الدولة على منشآت ھذه الطرق

ة لا        واضح أن الشروط الخاصة بتك     الیف الرقاب شرطة، وتك وات ال شغیل ق الیف ت

ى     ر عل ر مباش شكل غی نعكس ب ا ت ة، إلا أنھ د التعرف رة بتحدی صورة مباش ق ب تتعل

ة،     المستفیدین، ومن شأن تطبیق القواعد العامة، فإن ھذه الشروط تعتبر شروطاً تعاقدی

الي لا یج            زم، وبالت ة والملت ین الدول ن    كونھا تتعلق بالعلاقات المالیة ب ا م ن فیھ وز الطع

ضاءه،         سي ق ة الفرن جانب المستفیدین، ومع ذلك كان من الممكن أن یطور مجلس الدول

ة          )) cayzeele((في حكم    ر اللائحی صوص غی د الن اء ض ، )٣(ویسمح بقبول دعوى الإلغ

ذه         إلا أن الجمعیة العمومیة لمجلس الدولة، لم تكن مستعدة للوصول إلى ھذه النتیجة بھ

ة       السرعة، رغم ا   صوص اللائحی ین الن ود ب ات العق نتقاد الفقھ لمسألة التمییز في منازع

ب    ن جان ن م ول الطع ة قب بعض أن إمكانی رى ال ك ی ع ذل ة، وم صوص التعاقدی والن

                                                             
 . ٩٩، مرجع سابق، ص تفویض المرفق العام عبد اللطیف، محمد محمد، )١(

(2) D, chauvaux, Girardot (T.X.), chronigue generale de jurisprudence 
administvative fran- caise, AJDA, 1996.p ,973 cts. 

 . ١٠٣-١٠٢، مرجع سابق، ص تفویض المرفق العام عبد اللطیف، محمد محمد، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٧٢

ي               ك یعن ت، وذل سألة وق ي م زام ھ ة للالت صوص التعاقدی ي الن المستفیدین من المرفق ف

  . )١(إعادة النظر في معاییر المصلحة في الدعوى

ن        ونحن   ق الطع دمات المرف ن خ ستفیدین م من جانبنا نرى بأنھ یجب السماح للم

ة             ، بالشروط التعاقدیة  شروط اللائحی ي ال ق ف ذا الح م ھ ان لھ وذلك على أساس أنھ إذا ك

ة      صفة بمثاب ذه ال والموضوعة بشكل مسبق في دفاتر الشروط واللوائح، والتي تعتبر بھ

ق  یم المرف سن تنظ رة لح د آم اب أو، قواع ن ب شروط  فم ي ال الطعن ف م ب سماح لھ ى ال ل

ا ھو موجود         ، التعاقدیة والتي تعتبر قواعد مكملة    ى م اً عل ك قیاس ا وذل ویجوز مخالفتھ

اص   ، في القانون الخاص   ا  ، ورغم أن العقود الإداریة تتمیز عن عقود القانون الخ إلا أنن

ة لج       ة المقدم سین أداء الخدم و لتح ام ھ ق الع ویض المرف ن تف دف م رى أن الھ ور ن مھ

ق           . المستھلكین ة لمجرد تحق شروط التعاقدی ي ال وبالتالي یفضل أن یترك تقدیر الطعن ف

اعن صلحة للط ا  ، م ن قبولھ د م لا ب ن ف ي الطع صلحة ف ستھلك م ان للم إذا ك ول ، ف والق

صالح            اة م ھ دون مراع ؤدي خدمت بح ی ام أص ق الع ى أن المرف ؤدي إل ك ی س ذل بعك

م مج      ، الجمھور ضاً حك اریخ       ومما یؤید ذلك أی صادر بت سابق وال سي ال ة الفرن س الدول ل

ق         ، ١٩٩٦ أكتوبر   ٣٠ ن مرف ستفیدین م بخصوص توافر شرط المصلحة في دعوى للم

  .الطرق السریعة

  :المستفيدون بين قانون الاستهلاك وقانون المرافق العامة : المطلب الثاني
انون الاس          ین ق تھلاك یحتل المستفید من خدمات المرفق العام مرتبطة متوسطة ب

ور      ام للجمھ ق الع دمھا المرف ي یق دمات الت ة الخ ك لأھمی ة، وذل ق العام انون المراف وق

المتلقي لھذه الخدمات، وبالتالي فإن لنظام التفویض أھمیة، ومن ھنا نبحث ما ذكر على 

  :النحو التالي

                                                             
 . وما بعدھا ١١٨، مرجع سابق، ص BOTعقد امتیاز المرفق العام  الشھاوي، إبراھیم، )١(



 

 

 

 

 

 ٢٧٣

  :المستفيدون بين قانون الاستهلاك وقانون المرافق العامة: الفرع الأول
ض ا ي بع ق ف طلاح   یطل ام اص ق الع ن المرف ستفیدین م ى الم ان عل لأحی

ستھلكین« تھلاك؟ إن      . »الم انون الاس ضعون لق ستھلكون یخ اً م م حق ل ھ الي فھ وبالت

ا               صد بیعھ ا بق شروع بإنتاجھ ام م لعة ق . المستھلك ھو من یستھلك خدمة، أو یستھلك س

شر           ستھلك والم ین الم ة ب ي بعض   . وعوبالتالي فقانون الاستھلاك ینظم أساساً العلاق وف

ك          ستھلكین، وذل ز الم اثلاً  لمرك ام مم ق الع ن المرف الأحیان لا یكون مركز المستفیدین م

د  . حین لا یوجد أداء محدد یمكن استعمالھ أو استھلاكھ، كالمحافظة على الأمن      كما أنھ ق

تكون بصدد استعمال الخدمة، إلا أن المستفید منھا، لا یعتبر مستھلكاً، كاستعمال الطرق   

ز               إ ون مرك ان أخرى یك ي أحی د، وف تھلاك ھو العق انوني للاس ل الق ذا كان مجانیاً، فالعم

وال           ستھلك أم ین ی ك ح ستھلك، وذل ز الم اثلاً لمرك ام مم ق الع ن المرف ستفیدین م الم

ق     وخدمات تقوم بإنتاجھا مشروعات عامة، وتشكل مرافق عامة في نفس الوقت، كمراف

ادل         الكھرباء والغاز والمیاه والنقل وا     ابلاً یع ستفید مق دفع الم الات ی لبرید، وفي ھذه الح

  . )١(الخدمة یسمى ، وھو عبارة عن ثمن السلعة أو أداء الخدمة

ادئ            ة، المب اھر الحمای ن مظ ستفیدین وم ة للم وفر حمای وقانون المرافق العامة ی

د لا                  ق ق إن المرف ك ف ع ذل تمرار وم ساواة والاس ة، كالم ق العام ى المراف سري عل التي ت

ادة         ى إع زال بحاجة إل راد لا ت یحقق حمایة كافیة للمستفیدین، فالعلاقة بین الإدارة والأف

ق إلا مجرد         ن المرف نظر، فالإدارة تسودھا نزعة السیطرة، ولا نرى في المستفسیدین م

ق      ة        . عناصر سلبیة في عملیة تنفیذ المرف رة طویل ذ فت دول من ت بعض ال الي اتجھ وبالت

ذه   سین ھ ى تح سبیاً إل انون   ن از ق ث أج راد، حی ین الإدارة والأف ة ب و ) ١٧(العلاق یولی

، في فرنسا تمكین المستفیدین من الاطلاع على عقود تفویض المرفق العام، كما  ١٩٧٨

                                                             
 .١٠٤ق، ص ، مرجع سابتفویض المرفق العام عبد اللطیف، محمد محمد، )١(



 

 

 

 

 

 ٢٧٤

ى       ؤدي إل أن مبدأ قابلیة المرفق للتعدیل یمكن أن یؤدي إلى الأضرار بالمستفیدین، فقد ی

  .)١(الحدیدیةنقص الأداء ، مثال ذلك إلغاء بعض خطوط السكك 

د          اوض حول شروط التعاق ن التف ھ م ن أن  ، والمركز اللائحي للمستفید یمنع ویمك

سفیة   شروط تع ضاعھ ل ى إخ ؤدي إل دم   . ی سم بع ق تت ستفیدین والمرف ین الم ة ب فالعلاق

د  ي العق راف ف ات الأط وق والتزام ین حق وازن ب ة  ، الت ود الخاص ي العق ك ف ضح ذل ویت

ا از والمی اء والغ تراك الكھرب اَ  . )٦٦(هباش ة وفق وراَ مختلف ذ ص ستھلكین تأخ ة الم وحمای

دمات    ات والخ صائص المنتج ة خ ي معرف ستھلكین ف ق الم تھلاك، كح انون الاس ، لق

وحق الحصول على المعلومات عن   ، وحمایتھم ضد عیوب ومخاطر الخدمات والمنتجات     

ة      ، الأسعار ة الكاذب ن الدعای ستھلكین ل     ، وحمایتھم م ات الم تعانة بجمعی ن   والاس دفاع ع ل

ا  ضاء وغیرھ ام الق شتركة أم صالحھم الم انون  ، م ق ق ن تطبی ع م ا یمن ك م یس ھنال ول

ة      ق العام ن المراف بحت     ، الاستھلاك على المستفیدین م ة أص ق العام صوصاَ أن المراف خ

اص     انون الخ د الق ق قواع ى تطبی ھ إل ل     ، تتج ائف مث نفس الوظ وم ب ذت تق ا أخ كونھ

صلحة     المشروعات الخاصة تماما، إضافة إل     ق بالم ى أن حمایة المستھلك ھي ھدف یتعل

  .)٢(بل إنھا تعتبر مرفقا عاماَ، العامة

  :موقفنا من حمایة المستھلكین وقانون المرافق العامة: الفرع الثاني

لإدارة في حسن       نحن نتفق مع نظام التفویض للمرافق العامة، حیث یحقق مصلحة ل

ة   استغلال وإدارة المرفق على الوجھ الأكمل، ل    كننا نؤكد على ضرورة وجود ھیئة تسمى ھیئ

ن        دد م ة ع ذه الھیئ ي ھ ون ف ة، ویك ة أو قومی ت محلی واء كان ة س ق العام ویض المراف تف

                                                             
(1) T.C., 19 Ferrier, 1990, Espicc. C. / Institut national de la consommation, 

AJDA, 1990, P. 468, cancl Stirn . 
(2) T.C., 19 Ferrier, 1990, Espicc. C. / Institut national de la consommation, 

AJDA, 1990, P. 469, cancl Stirn . 



 

 

 

 

 

 ٢٧٥

ف المرافق المراد           الاختصاصیین المالیین والقانونیین والفنیین، والخبراء العاملین في مختل

ى   تفویضھا، بحیث لا تقدم الدولة على التفویض لمرفق ما إلا بعد      ة، وحت  أخذ رأي ھذه الھیئ

د           ة لعق في حالة موافقة ھذه الھیئة على تفویض مرفق، فھي لابد لھا من وضع صیاغة دقیق

رات                  ة للمتغی ذه الھیئ ھ ھ ة، مع تنب ة والفنی ة والمالی واحي القانونی ا الن التفویض تراعي فیھ

ذ        ستطیع ھ ث ت صیرة ، بحی ة ق رة زمنی د لفت یاغة العق تم ص ث ی ستقبلیة، بحی ة الم ه الھیئ

ة           ى دیموم ز عل ا ترك ستقبلیة، كم رات الم یل والمتغی أدق التفاص ؤ ب ا التنب د معھ والمتعاق

تم     ذا ی ة، وبھ ودة العالمی اییر الج اً لمع ھ طبق ة من دمات المطلوب ق للخ ة المرف تمرار تأدی اس

دم خدمات                 تج سلع، أو یق ذا المرفق ین ان ھ حمایة متلقي الخدمة أو المستھلك، سیما إذا ك

شروط                 فقط،   ھ مصلحة من جمھور المستفیدین من الطعن بال سماح لكل من ل تم ال بحیث ی

ى                  ب عل الي فھي تغلّ ة، لأن مصلحة الجمھور ھي مصلحة عامة، وبالت اللائحیة أو التعاقدی

ة ولا    صلحة العام ي الم ي راع ا أن الإدارة ھ ا، كم د معھ لإدارة والمتعاق ة ل صالح الخاص الم

ون   ریطة أن تك ك، ش ن ذل ضار م ة،   ت ة لا فردی صلحة جماعی احب م ن ص ة م دعوة مقدم ال

زم            وخصوصاً ما یتعلق بالنواحي المالیة، فلا یعقل أن یترك متلقي الخدمة تحت سیطرة الملت

ى       د عل دول تؤك وخصوصاً ما یتعلق بالسعر، وكثیراً من قوانین حمایة المستھلك في معظم ال

ق ع  صلحة إدارة المرف ب م ا تغلی یس لھ الإدارة ل ك، ف سعیر ذل انون الت ة ق ساب مخالف ى ح ل

ا أخذت            مثلاً، ولا بد من السماح للأفراد بالإطلاع على عقود تفویض المرافق العامة، وھو م

  .١٩٨٧یولیو لعام ) ٧١(بھ فرنسا في قانون 



 

 

 

 

 

 ٢٧٦

 خاتمة البحث

ود         لقد تناول الباحث التنظیم الدستوري والقانوني للمراكز القانونیة لاطراف عق

ة   تفویض المرفق الع   توریة والقانونی ام والمستفیدین منھا ، من خلال بیان الحمایة الدس

ة                ي مواجھ اتھم ف ان التزام ھ وبی ستفیدین من ة والم ق العام لاطراف عقد تفویض المراف

ا  . الادارة صاحبة السلطة والنفوذ   وتبین من خلال ھذة الدراسة بعض النتائج نورد أھمھ

  :والتوصیات التي یراھا الباحث وھي

  :النتائج: ًأولا
ن اجل             -١ ویض م ة للتف ة قابل ود اداری ن عق ارة ع ام عب إن عقود تفویض المرفق الع

ا                 سة لھ د الا بوجود أطراف رئی ضروریة، لا توج ة وال راد العم ات الاف اشباع حاج

  .ومستفیدین

شروع                  -٢ ك الم ا أن ھنال سلطة المفوضة، كم ویض بال ود التف تتمثل عادة أطراف عق

  . النوع من العقودوالمفوض إلیھ كأطراف في ھذا

ة          -٣ ذه العلاق راف ھ ات لأط وق والتزام ب حق ام ترت ق الع ویض المرف ود تف إن عق

 .العقدیة والغیر

ضاء              -٤ دى الق ویض ل رارات التف ن بق ق الطع للمستفیدین من خدمات المرفق العام ح

 .الإداري المختص

سلطة             -٥ ا ال د تبرمھ وع جدی ن ن ة م ود إداری ي عق ام، ھ إن عقود تفویض المرفق الع

ث  الا ن حی سلطة م ذه ال تخدام ھ ي اس ا ف ب علیھ ة ولامعق سلطتھا التقدیری ة ب داری

 .الانشاء او الالغاء



 

 

 

 

 

 ٢٧٧

رت             -٦ ود ووف ن العق وع م ذا الن توریة لھ ة دس رت مظل ة وف دول المقارن ع ال جمی

 .الضمانات اللازمة ایضا حتى لایتم اساءه استخدام السلطة من قبل الادارة

 :التوصيات: ًثانيا

  :في ھذا البحث، أرى ضرورة مراعاة وتنفیذ ما یأتيوفي ضوء ما تقدم 

ضمن    -١ روط تت ة ش ع كراس ضرورة وض یما الأردن، ب ث ولا س الم الثال ام دول الع قی

ذا             ة ھ ك نظراً لحداث ود، وذل ن العق وع م الشروط العامة والخاصة في إبرام ھذا الن

  .النوع من العقود، ولحاجة الدول إلیھ

ابلاً      ، رفق العام یؤید الباحث  التفویض الفرعي للم      -٢ ق ق ك المرف ون ذل شریطة أن یك

ن          ، للتفویض ق م تغلال وإدارة المرف وأن لا یخل ذلك بمصلحة الإدارة في حسن اس

زم   ل الملت ود      ، قب ن العق رة م سلة كثی رام سل تم إب ویض ی ود التف م عق ي معظ ھ ف لأن

ویض    ي تف ذي یعن ر ال و الأم وردین وھ اولین أو الم زم والمق ین الملت شابكة ب المت

 .جزئي للمرفق

ام الإدارة         -٣ د قی ك عن سا، وذل ي فرن ضرورة الاستفادة من عقود التفویض المبرمة ف

  .بإبرام عقد تفویض مرفق عام، نظراً لتمحور ھذه الفكرة في القانون الفرنسي

 .قیام الدولة بصیاغة شروط دقیقة تحقق حقوق والتزامات أطراف ھذه العقود -٤

ي ال   -٥ ویض ف ى ان التف ث عل د الباح ة   یؤك ق العام ة أو المراف ة المحلی ق العام مراف

ي         الوطنیة، لابد من صدور قانون ینظمھ، مع ترك تقدیر الحاجة للوزیر المختص ف

دات          ود الوح ي عق ي ف س المحل ة للمجل دیر الحاج ة، وتق ق الوطنی ود المراف عق

 .المحلیة والمرافق الاقلیمیة



 

 

 

 

 

 ٢٧٨

ى شركات الا       -٦ ام ال ق الع ویض المرف ى ان تف ث عل د الباح تلط یؤك صاد المخ ھ ، قت فی

ل        تحقیق مصلحة الإدارة في حسن إدارة المرفق وحسن استغلالھ على الوجھ الأمث

  .وتطبیق قواعد العقود الخاصة علیھ

ة،      -٧ ة أو قومی ضرورة وجود ھیئة تسمى ھیئة تفویض المرافق العامة سواء كانت محلی

راء  ویكون في ھذه الھیئة عدد من الاختصاصیین المالیین والقانونیین       والفنیین، والخب

ویض       ى التف ة عل دم الدول ث لا تق راد تفویضھا، بحی ق الم ف المراف ي مختل املین ف الع

لمرفق ما إلا بعد أخذ رأي ھذه الھیئة، وحتى في حالة موافقة ھذه الھیئة على تفویض      

واحي    ا الن ي فیھ ویض تراع د التف ة لعق یاغة دقیق ن وضع ص ا م د لھ ي لاب ق، فھ مرف

  .لیة والفنیةالقانونیة والما

    

  "واخر دعواھم ان الحمد الله رب العالمین"

 من سوره یونس١٠جزء من الایھ 
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  المراجع
 

 .جامعة دمشق، ، العقود الإداریة)٢٠٠٦(مھند ، الحسین، محمد ونوح -١

 .، القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاھرة)١٩٧٠(الجرف، طعیمة  -٢

راھیم  -٣ شھاوي، إب از ال)٢٠٠٣(ال د امتی ام ، عق ق الع ة، BOTمرف ة مقارن ، دراس

 .، القاھرة١ط

لیمان ،  -٤ اوي ، س ر     ) ١٩٧٧(الطم ة، دار الفك رارات الاداری ة للق ة العام النظری

 .العربي، القاھره

سین     -٥ عید ح د س ین، محم ة ،    )١٩٩٩( أم ة الجامعی ة، دار الثقاف ود الإداری ، العق

 .الإسكندریة

 .، القانون الإداري ، القاھرة)ت.د(قباني، بكر  -٦

 .، التفویض في الاختصاص، عمان، دار الفرقان) ١٩٨٢(عبدالھادي، بشار -٧

شر،             -٨ ل للن اب الاول، دار وائ ي، الكت انون الاداري الاردن ار، الق ي خط شطناوي، عل

  .٢٠٠٩، ١عمان، ط

ام           )٢٠٠٢(عمرو  ، حسبو -٩ ا لنظ ة طبق ق العام زام المراف ، التطور الحدیث لعقود الت

 .القاھرة ، دار النھضة العربیة، BOTالـ 

ور  -١٠ لان، أن ن  )١٩٩٢(رس ة الأم ة، مجل ود الإداری ات العق ي منازع یم ف ، التحك

 .والقانون
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اني،      )١٩٩٦(شطناوي، علي خطار    -١١ اب الث ي، الكت انون الإداري الأردن ادئ الق ، مب

 .مطبعة الجامعة الأردنیة

ین  )١٩٩٦(عبد البدیع، محمد صلاح عبد البدیع   -١٢ ، نظام الإدارة المحلیة في مصر ب

 .نظریة والتطبیق، القاھرةال

ة،     )٢٠٠٠(عبد اللطیف، محمد محمد،      -١٣ ، تفویض المرفق العام، دار النھضة العربی

 .القاھرة

نعم،    -١٤ د الم وظ، عب اني،ط    )د ت( محف اب الث انون الاداري، الكت ي الق یط ف ، ١الوس

 .لایوجد دار نشر ومكان نشر، 

صل  -١٥ دیفات، فی تثمارات   ،  ش ب الاس ي جل ة ف ود الاداری ةدور العق ة ( الاجنبی دراس

  .٢٠١٠، اطروحة دكتوراة مقدمة لكلیة الحقوق، جامعة دمشق، )مقارنة

د    -١٥ -١٦ و زی صطفى أب ي، م انون الإداري ، ج  )١٩٩٥( فھم ي الق یط ف  ، ١، الوس

 .تنظیم الإدارة العامة ، الإسكندریة 

ة            )٢٠٠٠(نوح، مھند    -١٧ وراه، كلی الة دكت د الإداري، رس ي العق ول ف اب والقب ، الإیج

 .ق، جامعة عین شمسالحقو

 .، مجموعة العقود١٩٨٥ یونیو ٢٥حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في  -١٨

 .٢٠١١لسنة ) ١٣(قانون البلدیات الاردني رقم -١٩

 .١٩٧١، لعام )٥١(قانون الإدارة المحلیة السوري، رقم  -٢٠

 .١٩٧٩لعام ) ٤٣(قانون الإدارة المحلیة رقم  -٢١

 . في مصر١٩٥٨لعام ) ٦١( قانون رقم  -٢٢
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 .١٩٢٣دستور الجمھوریة المصریة لعام  -٢٤

 .١٩٧١دستور الجمھوریة المصریة لعام  -٢٥

26- A .de Laubadere, F. moderne, p. Delvolve; Traitedes 

contrats administrative, L.G.D.J, T.1, 1983, n.70. 

27- D, chauvaux, Girardot (T.X.), chronigue generale de 

jurisprudence administvative fran- caise, AJDA, 1996.p ,973 

cts. 

28- D. Giltard, L'association de La Loi de 1901 et Le spic' Jcp, 

1981, L, 3028.s 

29- 30- International center for Not-for-profit law, Model 

provisions for  laws Affecting  public bennefit org, 

Washington DC, USA,2002,PP (1-2). Through: 

http://www.icnl.org/knowledge/pubs/law-PBO-English.pdf. 

30- J.B. Auby, C. maugue, J.C.P., 1994, precite, N 14. 

31- L. Richer, precite, Remargues sur les enterprises de service 

public, AJDA, 1997. 

32- P. delvolve, Les contradiction de La delegation de service 

public, A J D A, 1996. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٢

33- Ph. Limouzin – Lamothe, La partigue de La delegation de 

service public, AJDA, 1996. 

34- P. prades, Les relations entre Le delegation et Le delegataire, 

AJDA, 1996. 

35- ph. Terheyre, L.a nation de converntion de delegation 

precite. 

36- C.C., 25 juillet 1984, N. 176 DC, Rec.. 

37- C.E., Assemble generale, 9 mars 1995, section des travaux 

publics, rapport precite, P. 399: " La Loi inclut dans son 

chanp d' application les cas ou Le service public est delegue 

par une authorite chargee de I' organization du service 

aune personne qui recoit pour mission de L'executter". 

38- C.E., janvier 1995, ville de paris, Rec.. 

39- C.E., 15  juin 1994, syndicab intercommoned des transport' 

ue La region de douai, Rec. 

40- C.E., 10  janvier 1992, Assocaiation des usagers del eau de 

pey, Rec.. 

41- C.E., avis, section de I' Interieur lonov, 1993, rapp, n. 45. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٣

42- C.E., 20 juillet 1990, ville de me lun, AJDA, 1990, p. 820, 

conc IM pochard: D. 1991, P. 578, note G vlacho; Jcp, 1991, 

n. 21663, note E. fatome. 

43- C,E,Iev juillet 1936,veyre,aec,. 

44- C,E, juin 1989, Associabion Etudes et consommabion CFDT, 

Aec. 

45- C.E., 4 aout 1905 , mavtir, Rec. 

46- T.C., 19 Ferrier, 1990, Espicc. C. / Institut national de la 

consommation AJDA, 1990, P. 468, cancl Stirn. 
  


